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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف بمحمد بن إسحاق وتقويمه ونظرات في رواياته.
الكلمات الافتتاحية: التقويم، النظرات.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على محمد بن إسحاق وتقويمه ونظرات في رواياته.
II. موضوع المقالة 
  1- محمد بن إسحاق وتقويمه ونظرات في رواياته: 
وهو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، ويقال: ابن كوثان، العلامة الحافظ الأخباري أبو بكر، وقيل: أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم المدني.

قال الذهبي: صاحب السيرة النبوية، وكان جده يسار من سبي عين التمر في دولة خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي بكر، وكان مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف -رضي الله عنه.

ولد ابن إسحاق سنة ثمانين من الهجرة، ورأى أنس بن مالك بالمدينة، وسعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر، وحدّث عن أبيه، وعمّه موسى بن يسار، وعن أبان بن عثمان فيما قيل، وعن بشير بن يسار، وسعيد بن أبي هند، وسعيد المقبري، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وعباس بن سهل بن سعد، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعمرو بن شعيب، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وأبي جعفر الباقر، ومكحول الهذلي، ونافع العُمري، وفاطمة بنت المنذر.

قال الذهبي أيضًا: وأبي سلمة بن عبد الرحمن إن صح، ومعبد بن كعب بن مالك، والزهري، والقاسم بن محمد فيما قيل، وعكرمة بن خالد المخزومي، وسعد بن إبراهيم، وسعيد بن عبيد بن السباق، وعاصم بن عمر بن قتادة، وصدقة بن يسار، والصلت بن عبد الله بن نوفل بن حارث الهاشمي، وعبادة بن الوليد بن عبادة، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم، وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، وعبد الرحمن بن قاسم، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، ومحمد بن أبي أمامة بن سهل، ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، ومحمد بن عمرو بن عطاء، ومحمد بن المنكدر، ومحمد بن يحيى بن حبان، ونبيه بن وهب، ويزيد بن أبي حبيب، ويعقوب بن عقبة، وأبي عبيدة بن محمد بن عمار، ومحمد بن الزبير الحنظلي، وسليمان بن سحيم، وابن طاوس... وخلق كثير، إلى أن ينزل إلى صالح بن كيسان، ومحمد بن السائب الكلبي، وروح بن قاسم، وشعبة، وطائفة.

أما من روى عنه فإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وأحمد بن خالد الوهبي، وجرير بن حازم، وجرير بن عبد الحميد، وحفص بن غياث، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وزهير بن معاوية الجعفي، وزياد بن عبد الله البكّائي، وسعدان بن يحيى اللخمي، وسعيد بن بزيع، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وسلمة بن الفضل، وأبو خالد: سليمان بن حيان الأحمر، وشريك بن عبد الله، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن إدريس، وعبد الله بن عون، وعبد الله بن نمير، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومحمد بن سلمة الحرّاني، ومحمد بن عبيد الطنافسي، ومحمد بن أبي عدي، ومحمد بن فضيل، وكاتبه هارون بن أبي عيسى، وهشيم بن بشير، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد الأنصاري -وهو من شيوخه- ويحيى بن سعيد الأموي، وأبو تميلة يحيى بن واضح، وأبو المحيات يحيى بن يعلى التيمي، ويزيد بن أبي حبيب المصري -وهو من شيوخه- ويزيد بن ذريع، ويزيد بن هارون، ويعلى بن عبيد الطنافسي، ويونس بن بكير الشيباني.

قال الذهبي: وهو أول من دوّن العلم بالمدينة، وذلك قبل مالك وذويه، وكان في العلم بحرًا عجاجًا، ولكنه ليس بالمجوِّد كما ينبغي.

وقال يحيى بن معين وقد سئل عن ابن إسحاق: كان ثقةً حسن الحديث. فقيل له: إنهم يزعمون أنه رأى سعيد بن المسيب؟! فقال: إنه لقديم.

- ومما قيل في توثيقه:

وقال ابن عيينة أيضًا: قال أبو بكر الهذلي: سمعت الزهري يقول: لا يزال بالمدينة علم جمّ ما دام فيهم ابن إسحاق.

وقال ابن عيينة: قال ابن شهاب وسئل عن مغازيه: هذا أعلم الناس بها -يعني ابن إسحاق.

وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق.

وقال ابن معين: قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش ابن إسحاق.

وقال أبو معاوية: كان ابن إسحاق من أحفظ الناس، فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر استودعها عند ابن إسحاق، قال: أحفظها علي، فإن نسيتها كنت قد حفظتها علي.

قال ابن إدريس الحافظ: كيف لا يكون ابن إسحاق ثقة وقد سمع من الأعرج ويروي عنه، ثم يروي عن أبي الزناد عنه، ثم يروي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عنه؟!

وقال الخليلي: روى عن ابن إسحاق من أستاذه الزهريُّ، وصالح بن كيسان، وعقيل، ويونس.

وأما علي بن المديني فقد نقل الفسوي في (المعرفة والتاريخ) قال: حدثني سلمة قال: قال علي: سمعت سفيان -أي ابن عيينة- يقول: رأيت أبا بكر الهذلي وابن إسحاق في ظل الكعبة، قبل أن يقدم علينا ابن شهاب بسنة، فجلست إليهما، فجلسا يتذاكران، فلما قام ابن إسحاق تبعه أبو بكر قال: سمعت ابن شهاب يقول: لا يزال بالمدينة علم ما كان بها مولى مخرمة.

قال سفيان ابن عيينة: لم يحمل عليه أحد في الحديث، إنما كان أهل المدينة حملوا عليه من أجل القدر.

وقال: سمعت بعض ولد جويرية ابن أسماء، وكان ملازمًا لعلي -أي ابن المديني- قال: سمعت عليًّا يقول: دُفع إليّ من حديث ابن إسحاق ستون حديثًا. فقال: فما أنكرت منه إلا أربعة أحاديث ظننت أن بعضه منه وبعضه ليس منه.

2- ابن المديني وابن حنبل، وكلامهما عن ابن إسحاق:

قال ابن المديني: مدار حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ستّة. فذكرهم، ثم قال: فصار علم السِّتّة عند اثني عشر، أو ثلاثة عشر، أحدهم ابن إسحاق.

وأما الإمام أحمد فقال: حدّثنا يحيى بن سعيد، قال: وقال هشام بن عروة: هو كان يدخل على امرأتي، يعني: محمد بن إسحاق، وامرأته فاطمة بنت المنذر، وقال أيضًا: حدّثنا إبراهيم بن مهدي، عن ابن عُلَيّة قال: قال شعبةُ: أما جابر الجعفي ومحمد بن إسحاق فصدوقان في الحديث، وقال عبد الله بن أحمد: حدّثني ابن خلاد، قال: سمعتُ يحيى يذكر أن حجاجًا لم يرَ الزهري، وكان سيئ الرأي فيه جدًّا، ما رأيتُه أسوأ رأيًا في أحدٍ منه في حجاج، ومحمد بن إسحاق، وليث، وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. وذكر أحمد عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه قال: نقض محمد بن إسحاق (المغازي) ثلاث مرات، كل ذلك أشهدُه، وأحضُره، فإن كان النقض لما فيها من الخروج فذلك مستحسنٌ، لكن هنا يذكر أنه كلما نقض وجد أشياءَ ينبغي أن تُنقض، وأنّها في حاجة إلى مراجعات أخرى.

وقال إبراهيم بن سعد: قال لي محمد بن إسحاق: تركتني على أنقى من ليلة الصدر -أي: ليلة الانتقال من المدينة إلى بغداد- وسئل أحمد بن حنبل عن ابن إسحاق، وابن أخي الزهري في حديث الزهري، أيّهما أحب إليك؟ قال: ما أدري؛ لأنه ضعفهما.

وقيل لأحمد بن حنبل: ابن إسحاق سمع من عطاء؟ قال: نعم، ابن أبي ذئب أصغر من ابن إسحاق، وقد سمع من عطاء بن أبي رباح، وسأل ابن هانئ أحمد بن حنبل فقال له: ابن إسحاق حجة في الحديث؟ قال: هو صالح الحديث. وقال المروزي: قيل لأحمد بن حنبل: أيهما أحب إليك موسى بن عبيدة، أو محمد بن إسحاق؟ فقال: محمد بن إسحاق.

قال المروزي: وسألته عن محمد بن إسحاق كيف هو؟ فقال: هو حسن الحديث، ولكنه إذا جمع عن رجلين -أي: لا يكون حسن الحديث- قال المروزي: قلت: كيف؟ قال: يحدث عن الزهري، ورجل آخر، فيحمل حديث هذا على هذا، ثم نقل قول يعقوب السابق: سمعت أبي يقول: سمعت (المغازي) منه ثلاث مرات، ينقضها، ويغيّرها.

ويتابع الإمام أحمد أحكامه عليه، ناقلًا عن غيره من العلماء، أو حاكمًا بنفسه، فيقول أيضًا: قدم محمد بن إسحاق إلى بغداد، فكان لا يبالي عمّن يحكي، عن الكلبي، وغيره، وقال الميموني: حدّثنا أبو عبد الله- أي: أحمد بن حنبل- بحديث استحسنه عن محمد بن إسحاق، وفي نسخة: استحسنته، فقلت له: يا أبا عبد الله، ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها ابن إسحاق، فتبسّم إليّ متعجّبًا، أي: لأنها منطقة الضعف عنده، وليست منطقة تميّزه في الحديث.

وقال معقل: أتيت محمد بن إسحاق، فسمعته يتكلم في القدر، فلم أعُد إليه، وهذا جانب من تضعيفه بالبدعة، وقال أبو داود: قال أحمد: كان ابن إسحاق رجلًا يشتهي الحديث، فيأخذ كتب الناس، فيضعها في كتبه، وقيل له: حدث ابن إسحاق؟ قال: حدّثنا نافع، عن ابن عمر، قال: يزكَّى عن العبد النصراني، فقال: هذا أشرّ على ابن إسحاق، أي: من الأحاديث التي لا تقبل منه، وتدل على أنه يحدث بما لم يسمع عن الشيخ الذي يحدث عنه، وقال الدوري: سمعت أحمد بن حنبل وذكر محمد بن إسحاق فقال: أما في (المغازي) وأشباهه فيكتب، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا، ومد يده، وضم أصابعه.

وقال أحمد أيضًا: ابن إسحاق ليس بحجة، وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي يتتبع حديثه، ويكتبه كثيرًا بالعلوّ والنّزول، ويخرجه في (المسند) وما رأيته اتقى؟؟؟ حديثه قطّ، قيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن يحتجّ به في السّنن، وقيل لأحمد: ابن إسحاق إذا تفرّد بحديث تقبله؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدّث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. وقيل له: محمد بن إسحاق، وابن أخي الزهري، أيهما أحب إليك في حديث الزهري؟ فقال: ما أدري، فمرّة ضعّفهما، ومرّة سوّى بينهما -أي: في التضعيف. وقال أحمد أيضًا: روى ابن إسحاق عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مناكير، وقيل لأحمد بن حنبل: محمد بن إسحاق في الزهري قال: هو ثقة، ولكن معمر، ومالك، وهؤلاء، أوثق منه، فدل على أن تضعيفه في الزهري ليس تضعيفًا عامًّا، وإنما بالنسبة لروايات غيره، بشرط ألا ينفرد بروايته.

وقال أحمد: إذا قال ابن إسحاق وذُكر لم يسمعه، وهذا يدل على صدقه، أي: أحيانًا يبين أنه لم يسمع الحديث، وقد كرّر الإمام أحمد كلامه عن موضوع رواية ابن إسحاق، عن امرأة هشام بن عروة، فنقل عن يحيى بن سعيد القطان أيضًا قال: قال هشام بن عروة: هو كان يدخل على امرأتي؟! يعني: كالمنكر على محمد بن إسحاق، وقال أحمد أيضًا: قال يحيى: سئل هشام -أي: عن رواية محمد بن إسحاق- عن امرأته، فقال: أكان يدخل على امرأتي؟! ونُقل أيضًا عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت هشام بن عروة يقول: يحدّث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، والله إن رآها قط.

قال أحمد: وقد يمكن أن يسمع منها تخرج إلى المسجد، أو خارجة فسمع، وقال مرة أخرى: وما ينكر هشام، لعله جاء فاستأذن عليها، فأذنت له، ولم يعلم، قال عبد الله بن أحمد: وكان مالك بن أنس يسيء بالقول في ابن إسحاق، وقد تكلّمنا أيضًا عن بدعته، وعن تدليسه، قال أحمد بن حنبل: كان ابن إسحاق يدلّس. وقال أيضًا: وقد قيل له: ما تقول في محمد بن إسحاق؟ هو كثير التدليس جدًّا، فقيل له: إذا قال: حدثني، وأخبرني، فهو ثقة؟ قال: هو يقول: أخبرني، فيخالف، فقيل له: روى عنه يحيى بن سعيد؟ فقال: لا! كالمنكر لذلك، ثم قال: كان يحيى بن سعيد لا يستخف من هو أكبر من محمد بن إسحاق، وقال: أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني، وسمعت.

3- كلام البخاري عن ابن إسحاق:

قال البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتجّ بحديث ابن إسحاق، ونقل كلام علي عن ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يَتّهم ابن إسحاق، وقد سَبَقَ أنّ هذا الكلام عندما كان في المدينة، وبعد أن قدم إلى بغداد، وهذا بحسب علم ابن عيينة.

قال البخاري: وقال لي إبراهيم بن المنذر: حدّثنا عمر بن عثمان، أن الزهري كان يتلقّف (المغازي) من ابن إسحاق، فيما يحدّثه عن عاصم بن عمر بن قتادة، وهذا أيضًا محمول على ما لم يدلّسه ابن إسحاق، وما تأكد للزهري من أنه أجاد روايته، قال البخاري: والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يتبيّن.

قال البخاريّ: وكان إسماعيل بن أبي أويس من أتبع مَن رأينا لمالك، أخرج إليّ كتب ابن إسحاق عن أبيه في (المغازي) وغيرها، فانتخبت منها كثيرًا، فاستدلّ على أن مالكًا لم يمنع أتباعه من الرواية عن ابن إسحاق بأن أحاديثه كانت عند إسماعيل بن أبي أويس في (المغازي) وغيرها، وأن البخاري انتخب منها كثيرًا.

قال البخاري: وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق نحوٌ من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام، سوى (المغازي) وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثًا في زمانه، وضَم الذهبي إلى إبراهيم بن سعد من أهل المدينة صالح بن كيسان في الرواية عن محمد بن إسحاق. قال البخاري: ولو صح عن مالك تناولُه من ابن إسحاق فلربما تكلّم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد، ولا يتّهمه في الأمور كلها، فهو هنا يقول: ولو صح، كأنه يتشكك في ورود هذا الكلام عن مالك، أو يرى أن هذا الكلام من مالك غير مناسب لحال ابن إسحاق.

وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش، وقد أكثر عنهما في (الموطأ) وهما ممن يحتجّ بهما، وهذا محمولٌ من مالك على أنه يستطيع تمييزَ ما يقبل من حديثهما مما يُردُّ، وأن النهي محمولٌ على من لا يستطيع ذلك.

قال الذهبي تعليقًا على هذا: لسنا ندّعي في أئمة الجرح والتعديل العصمةَ من الغلط النّادر، ولا من الكلام بنَفَس حاد، فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنٌ، وقد علم أن كثيرًا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به؛ ولا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف. قال: وهذان الرجلان -أي: مالك وابن إسحاق- كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أثر كلام مالك في محمد بعض اللين، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة، وارتفع مالك وصار كالنجم، فله ارتفاع بحسبه، ولا سيما في (السير) -أي: ابن إسحاق بالنسبة إلى مالك- وأما في أحاديث الأحكام فينحطّ حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذّ فيه فإنّه يعدّ منكرًا، قال: هذا الذي عندي في حاله.

قال البخاري أيضًا: وقال عبيد بن يعيش: حدّثنا يونس بن بكير، قال: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين بحفظه، قال: وروى عنه الثوري، وابن إدريس، وحماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وابن عُلَيّة، وعبد الوارث، وابن المبارك، وكذلك احتمله أحمد، ويحيى بن معين، وعامّة أهل العلم.

هذا فيما يتّصل بكلام الإمام البخاريّ عن ابن إسحاق، ورعايته لشأنه، وتقويته لحاله، ويظهر أن ذلك من الإمام البخاري إنما انبنى على ما انتخبه من حديثه، ووجده مما أخذه من إسماعيل بن أبي أويس، فرأي الإمام البخاري هنا له وجاهته، وله قوته في منع تضعيف ابن إسحاق، وفي الأخذ بحديثه إذا لم يخالف، وإذا لم يدلس.

4- كلام ابن معين والخطيب البغدادي وأبي زرعة الدمشقي وغيرهم عنه:

وأما الإمام ابن معين فله أيضًا كلام فيما يتّصل بابن إسحاق، وهو قريبٌ من كلام الإمام أحمد بن حنبل، وخلاصته أنه مرّةً يقول: ليس به بأسٌ، ومرّةً يقول: ليس بذاك ضعيف، ومرّةً يقول: ليس بالقويّ، ومرّةً يقول: ضعيف، ومرّة يقول: وقد قيل له: كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وذكر قومًا آخرين، ومرّة يقول: ثقة، وليس بحجة، وقيل له: في نفسك من صدقه شيء؟ قال: لا، هو صدوق.

وخلاصة كلامه أيضًا أنّه يحتاج إلى متابع، وأنه في مرتبة الصدوق، وأنه إذا انفرد بحديث ولم يخالف يُتردّد في اعتماد حديثه، فقد يقبل، وقد لا يقبل، وقد علّق الخطيب على قول الإمام مالك عن ابن إسحاق: دجّال من الدجاجلة، فقال: قد ذكر بعض العلماء أن مالكًا عابه جماعة من أهل العلم في زمانه؛ بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح، والديانة، والثقة، والأمانة، ثم روى بسنده إلى إبراهيم بن المنذر قال: حدّثنا محمد بن فليح قال: قال لي مالك بن أنس: هشام بن عروة كذاب، قال أحمد بن محمد البغدادي الراوي عن إبراهيم بن المنذر: فسألت يحيى بن معين فقال: عسى أراد: في الكلام؛ فأما في الحديث فهو ثقة، وهو من الرواة عنه، وهذا الكلام من الإمام أحمد في هشام بن عروة حمله على الخطأ في حديث أولى من حمله على العموم؛ والعموم إنما جاء من فَهم الراوي عن مالك؛ لأنه أخذ اللفظ، وصرفه عن المجال الذي قيل فيه.

قال الخطيب: وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني عبد الله بن نافع قال: كان ابن أبي ذئب، وعبد العزيز الماجشون، وابن أبي حازم، ومحمد بن إسحاق يتكلمون في مالك بن أنس، وكان أشدهم فيه كلامًا محمد بن إسحاق، كان يقول: ائتوني ببعض كتبه؛ حتى أبين عيوبه، أنا بيطار كتبه، قال الخطيب: أما كلام مالك في ابن إسحاق فمشهور، غير خافٍ على أحد من أهل العلم؛ وأما حكاية ابن فليح عنه في هشام بن عروة فليست بالمحفوظة، إلا من الوجه الذي ذكرناه، وراويها عن إبراهيم بن المنذر غير معروف عندنا -أي: أحمد بن محمد البغدادي- فزال الاحتياج إلى تأويل كلام مالك في هشام بن عروة.

قال الخطيب: وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء؛ لأسباب، منها: أنه كان يتشيع -يعني: منسوب إلى التشيع- وينسب إلى القدر، ويدلس في حديثه، فذكر ثلاثة أسباب لعدم الاحتجاج بحديثه، بعضها يرجع إلى العدالة، وهو النسبة إلى التشيع، والنسبة إلى القدر، وبعضها يرجع إلى الإسناد كالتدليس في الحديث، أي: وقد يروي حديثًا مدلسًا بلفظ التحديث، فلا يعرف التدليس, قال: فأما الصدق فليس بمدفوع عنه.

وأما أبو زرعة الدمشقي فقد روى أحاديث لابن إسحاق؛ فقال: حدثني عمر بن عبد الواحد قال: قلت لمالك بن أنس، يا أبا عبد الله، ما تقول في ابن سمعان؟ قال: كان كذّابًا، قال أبو مسفر: حدّثني العقل بن زياد، قال: سمعت الأوزاعيّ يقول: لم يكن ابن سمعان صاحب علم، إنما كان صاحب عمود -يعني: صلاة- حدّثنا أحمد بن صالح قال: قلت لابن وهب: ما كان مالك يقول في ابن سمعان؟ قال: لا يقبل قول بعضهم في بعض، وقال ابن وهب: قلت لابن سمعان: من عبد الله بن عبد الرحمن الذي رويت عنه؟ قال: لقيته في البحر، وقال يحيى بن معين: قال حجاج: اجتمع ابن سمعان، ومحمد بن إسحاق عند أبي عبيد الله، فقال ابن سمعان: حدّثنا مجاهد، فقال محمد بن إسحاق: كَذَب والله، ما سمع من مجاهد، لَأنا أسن منه ما سمعت من مجاهد شيئًا، ولا رأيته.

وهذا الكلام الذي ذكره أبو زرعة المقصود منه قول ابن وهب: لا يقبل قول بعضهم في بعض، مع أن كلام مالك في ابن سمعان كان موضوعيًّا، وابن إسحاق وافقه في الحكم عليه، وذكر روايات عن ابن إسحاق تدل على أنه يعتمد بعض رواياته، فمنها: وُلد يزيد بن معاوية، وعبد الملك بن مروان سنة ست وعشرين، ومنها أيضًا: روايته من طريق الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سُميت بَرة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «سموها زينب» وذكر أيضًا من رواية محمد بن إسحاق، عن عيسى بن معقل، عن معقل بن أبي معقل الأسدي أسد خزيمة قال: حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدته أم معقل قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إذا فاتتك هذه الحجّة فاعتمري في رمضان؛ فإنها بحجّة» فكانت تقول: «الحجّ حجّ، والعمرة عمرة» وقد قال لي هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أدري خاصة لما فاتني من الحج، أم هي للناس عامة؟

قال يوسف: فحدثت بهذا الحديث مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة في زمن معاوية، فقال: من سمع هذا الحديث معك منها؟ فقلت: معقل ابن أم معقل، فأرسل مروان إليه، فحدثه بمثل ما حدثته، فقلنا لمروان: إنها حية في دارنا، فوالله ما اطمأن إلى حديثنا حتى ركب إليها في الناس، فدخل عليها، فحدثته بهذا الحديث، قال أبو زرعة: حدّثنا أحمد بن خالد، قال: حدّثنا محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه أبي بكر قال: كنت في الناس مع مروان حين دخل عليها، فسمعناها تحدّث بهذا الحديث، فروايته هذا الحديث بهذا التفصيل؛ ليدل على أن ابن إسحاق كان يتتبع أحيانًا ما يتصل بالحديث من حيث ثبوته، ومن حيث معناه، أي: إنه كان ينقب حول الحديث؛ لكي يقويه؛ ولكي يفهم المراد، أو المقصود بالحديث، وهذا يدل على دقة ابن إسحاق في تتبعه لأمر إذا أراد أن يتتبعه، ونشط في ذلك.

قال أبو زرعة: وأبو مرثد الغنوي كِناز بن الحصين في رواية ابن إسحاق، وقد سمع منه عاصم بن عبيد الله بن عاصم، ومحمد بن إسحاق، وذكر أيضًا عناية الزهري بابن إسحاق، ثم قال: حدثني أحمد بن صالح، عن أبي هشام المخزومي قال: سمعت مالك بن أنس لا يرضى محمد بن إسحاق، وعلق أبو زرعة على ذلك بقوله: ومحمد بن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، منهم: سفيان بن سعيد، وشعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإبراهيم بن سعد؛ وروى عنه من الأكابر: يزيد بن أبي حبيب، وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقًا، وخيرًا، مع مِدحة ابن شهاب له.

قال أبو زرعة: وقد ذاكرت عبد الرحمن بن إبراهيم قول مالك بن أنس هذا، فرأى أن ذلك ليس للحديث، إنما هو لأنه اتهمه بالقدر، ثم روى عنه روايات أخرى كثيرة، قال أبو زرعة: روى عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة الأوزاعي، ومحمد بن إسحاق، وهو عامل عمر بن عبد العزيز على اليمامة -أي: والٍ على اليمامة- ثم ذكر الرواية عنه، وهو أنه قال: رأيت رجلًا عطَس عند ابن الزبير وهو بمكة، فشمَّته أربع مِرار، ثم قال: أخبرنيه عمرو بن محمد أنه سمع يعقوب بن إبراهيم بن سعد يحدث عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القرظي من بني قريظة قال: قال ابن أبي سليط عبد الرحمن بن يزيد بن جارية -وكان إمام قومه: ألم تصلِّ خلف أبي بكر، وعمر، وعثمان؟ قال: بلى، وروى أيضًا حديث عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، أنه سمع عائشة تذكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت: "كان رجلًا ثريًّا، له من صلبه اثنا عشر رجلًا" وروى فقال: حدّثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدّثنا محمد بن إسحاق، قال: قال الزهري: كان القوم يرون أن الآخر من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الناسخ للأول، ثم روى حديث محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر.

وهذا كله يدل على أنه من المدافعين عن ابن إسحاق، وممن أخذوا بأنه روى عنه الأكابر، وأنه لم يتوقف عن الأخذ عنه أحد من الناس.

وممن نقد ابن إسحاق الجوزجاني قال: ابن إسحاق الناس يشتهون حديثه، وكان يُرمى بغير نوع من البدع، وروى سعيد بن داود الزنبري، عن عبد العزيز الدراوردي قال: كنا في مجلس ابن إسحاق نتعلم، فأغفى إغفاءة، فقال: إني رأيت في المنام الساعة كأن إنسانًا دخل المسجد، ومعه حبل، فوضعه في عنق حمار أخرجه، قال: فما لبثنا أن دخل المسجد رجل معه حبل، حتى وضعه في عنق ابن إسحاق فأخرجه، قال: فذُهب به إلى السلطان، فجُلِد، قال الزنبري: من أجل القدر.

وروي أيضًا عن محمد بن عبد الله بن نمير قال: كان محمد بن إسحاق يُرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه، وقال أيضًا محمد بن عبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق: إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث، صدوق، وإنما أُتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة، وسنتكلم عن رأي إبراهيم الحربي فيه، قال إبراهيم الحربي وقد سئل: تكلم أحد في ابن إسحاق؟ فقال: أما سفيان ابن عيينة فكان يقول عن الزهري: لا يزال هناك عِلم بالمدينة ما عاش هذا الغلام -يعني: ابن إسحاق- قال الحربي: ولكن حدثني مصعب قال: كانوا يطعنون عليه بشيء من غير جنس الحديث.

وممن ضعفه أيضًا النسائي فقال: ليس بالقوي، وقال ابن معين -كما سبق أن أشرنا: محمد بن إسحاق ليس به بأس، وهو ضعيف الحديث عن الزهري، وركز على روايته عن الزهري، وقال العجلي: مدني ثقة، فوثقه، وأطلق توثيقه.

5- رحلات ابن إسحاق، وكتبه، وتقويم ابن سعد وابن عدي له:

وذكر ابن يونس أنه قدِم الإسكندرية سنة خمس عشرة ومائة، وروى عن جماعة من أهل مصر، وغيرهم، منهم: عبيد الله بن المغيرة، ويزيد بن أبي حبيب، وثمامة بن شفي، وعبيد الله بن أبي جعفر، والقاسم بن قزمان، والسكن بن أبي كريمة قال: روى عنهم أحاديث لم يروها عنهم غيره فيما علمتُ، هذه من الأحاديث التي انفرد بها، قال: وروى عنه من أهل مصر الأكابر منهم: يزيد بن أبي حبيب، وقيس بن أبي زيد.

وتكلم ابن سعد على محمد بن إسحاق فقال: كان ثقة، ومن الناس من يتكلم فيه، خرج من المدينة قديمًا فلم يرو عنه منهم غير إبراهيم بن سعد، قال: فأتى الكوفة، والجزيرة، والريَّ، وبغداد، قال: وكان أتى أبا جعفر بالحيرة، فكتب له (المغازي) فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب، وسمع منه أهل الجزيرة حين كان مع العباس بن محمد، قال: وأتى الريَّ، فسمع منه أهل الري، فرُواته من هؤلاء البلدان أكثر ممن روى عنه من أهل المدينة، قال: وأتى بغداد، وقال: روى عنه الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وابن علية، وابن النمير، ويزيد بن هارون، وكان ثقة، قد روى الناس عنه، ومن الناس من تكلم فيه.

وقال ابن عدي: ولمحمد بن إسحاق حديث كثير، وقد روى عنه أئمة الناس: شعبة، والثوري، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وغيرهم، وقد روى (المغازي) عنه إبراهيم بن سعد، وسلمة بن الفضل، ومحمد بن سلمة، ويحيى بن سعيد الأموي، وسعيد بن بزيع، وجرير بن حازم، وزياد البكائي، وغيرهم.

وقد روي عنه (المبتدأ والمبعث) ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلى الاشتغال بمغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومبعثه، ومبتدأ الخلق، لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاق، ثم مِن بعده صنفها قوم آخرون، فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها، قال: وقد فتشت أحاديثه الكثير، فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ، أو يهم في الشيء بعد الشيء، كما يخطئ غيره، ولم يتخلّف في الرواية عنه الثقات، والأئمة، وهو لا بأس به.

وأما كلام مالك وتشدده تجاه ابن إسحاق فقد قال ابن إدريس: كنت عند مالك، فقال له رجل: إن محمد بن إسحاق يقول: اعرضوا عليّ عِلم مالك، فإني بيطاره، فقال مالك: انظروا إلى دجّال من الدجاجلة يقول: اعرضوا علي علم مالك، قال ابن إدريس: فما رأيت أحدًا جمع الدجالين قبله.

وفي رواية أخرى عن ابن إدريس قال: كنت عند مالك، فقال رجل: كنت بالري عند أبي عبيد الله وزير المهدي فقال ابن إسحاق: اعرضوا عليَّ علوم مالك، فإني أنا بيطارها، فقال مالك: دجال من الدجاجلة، وفي رواية فقال مالك: دجال من الدجالة، يقول هكذا، نحن نفيناه من المدينة.

فَغَضَبُ مالك من ابن إسحاق ليس لأنه انتقضه بحق، أو كشف شيئًا من أخطاء أخطأ فيها الإمام مالك، لكن من أنه اعتبر هذا همزًا، وتعريضًا به عند أمير من الأمراء، مما يضعف شخصيته عند هؤلاء الأمراء؛ لأنهم لا يميزون مثل هذه الأمور العلمية، فكان تشدد الإمام مالك ردًّا على فعل ابن إسحاق الذي لا يليق في مجال النقد العلمي؛ فالنقد العلمي ينبغي ألا يكون وسيلة للارتفاع، أو لتحقير الذي يجرحه من الأقران.

ومن هنا كان الإمام مالك متشددًا في هذا النقد، على أن له فيه -كما قلنا- أسبابًا استند إليها، ولم يفترِ بهذا النقد عليه، منها ما اتُّهم به من القدر، ومنها أيضًا -وهو المهم- أنه كان يروي عن أهل الكتاب، قال الفلاس: سمعت يحيى -أي: القطان- يقول: قال رجل لابن إسحاق: كيف حديث شرحبيل بن سعد؟ فقال: وأحد يحدث عن شرحبيل؟! ثم قال الفلاس: العجب من رجل يحدث عن أهل الكتاب ويرغب عن شرحبيل، وقد حدث عنه يحيى بن سعيد، وعاصم الأحول، ومطر، وأبو معشر المديني، وقال يحيى بن سعيد لعبيد الله: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب إلى وهب بن جرير؛ أكتب السيرة -أي: سيرة ابن إسحاق- فقال: تكتب كذبًا كثيرًا، قال الذهبي: كان وهب يرويها عن أبيه، عن ابن إسحاق.

وأشار يحيى القطان إلى ما في (السيرة) من الواهي من الشعر، ومن بعض الآثار المنقطعة المنكرة، فلو حذف منها ذلك لحسنت، وسمَّى أحاديث جمة في الصحاح والمسانيد مما يتعلق بـ(السيرة) و(المغازي) ينبغي أن يضمّ إليها وترتب؛ وقد فعل غالب هذا الإمامُ أبو بكر البيهقي في (دلائل النبوة) له، قال ابن المديني: سمعت يحيى -أي: القطان- يقول: قال إنسان للأعمش: إن ابن إسحاق حدّثنا عن ابن الأسود، عن أبيه بكذا وكذا، فقال: كذب ابن إسحاق، وكذب ابن الأسود، حدّثني عمارة بكذا وكذا، وهذا تكذيب في رواية من الروايات، بناءً على المقارنة بين ما رواه ابن إسحاق، وما يرويه الأعمش، وليس تكذيبًا على الإطلاق.

وقال يحيى القطان: الحجاج بن أرطأة، ومحمد بن إسحاق سواء، وأشعث بن سوار دونهما، وقال: تركت ابن إسحاق متعمدًا، وقال ابن فديك: رأيت محمد بن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب، وقد نقل عنه أيضًا أنه قال: حدثني الثقة، فقيل له: من هو؟ فقال: فلان اليهودي، ومن أجل ذلك قال مالك أيضًا: يا أهل العراق، من يغت عليكم- أي: يثقل عليكم- بعد محمد بن إسحاق.

قال الذهبي فيما يتصل برواية ابن إسحاق عن أهل الكتاب: ولا ريب أنه حمل ألوانًا عن الذمة -أي: أهلها- مترخصًا بقوله -صلى الله عليه وسلم: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وهذا كان يقبل لو أنه بين أنه أخذ عن أهل الذمة، لكنه لا يبين غالبًا، وإنما يروي عمن يروي عنه، أو يقول: حدثني رجل، فيوهم أن الذي حدثه ليس من أهل الكتاب.

- وخلاصة الكلام في ابن إسحاق أن ما قاله الأئمّة عن ابن إسحاق ممّن وثّقه، وممّن ضعّفه، فمن وثّقه يقول: إنّه يروي عن الراوي عاليًا، ثم يروي عن واحد عنه، وقد يروي عن واحد، عن واحد عنه، ولو كان ممّن يترخّص لروى عنه، وأسقط من حدّثه عنه، وأيضًا في رواياته موافقات في أحكام كثيرة، وأجاد في تأليف (السيرة) وفي تآليف كتبه، وصرف الناس عن الاشتغال بغير ذلك من أمور اللّهو، وأنه كان حافظًا، وكانوا يستودعونه الأحاديث؛ ليحفظها لهم، إذا حفظ الرجل خمسة أحاديث أعطاها لابن إسحاق، فإذا نسيها رجع إليه، فذكَّره بها، وكان ذلك في المدينة غالبًا.

وأما من ضعّفه فضعّفه ببدع نُسبَ إليها: كالتشيّع، والاعتزال، والقدر، قال أبو داود: قدريّ معتزليّ، لكنه لم يكن من الدعاة إلى هذه البدع، ولم تثبت عليه ثبوتًا يخلّ بعدالته، ومن هنا لم يعتمد العلماء ردّه بإطلاق بسبب هذه البدع، واتُّهم بالكذب، لكن دافع العلماء عنه، ولم يكن الاتهام قائمًا على أساس قوي، ويروي عن ضعفاء أحاديث واهية، وروايات غير مقبولة، لكنه ما دام قد ذكر سنده في هذه الأمور فلا يجرح بذلك، ويروي أيضًا عن مجاهيلَ، وهذا يؤثر في رواياته عن المجاهيل والضعفاء، وليس الضعف منه في ذلك، وأنه يخالف إذا قال: أخبرني عن الثّقات، لكن ذلك على سبيل النّدرة، وليس على سبيل الدّوام، وأنه يدلّس، ولا يبيّن من يدلّس عنه، وقد اتّهم أيضًا بأنه يأخذ كتب الناس في كتبه، ولا يبيّن أنه أخذ من هذه الكتب -أي: يروي بالوجادة- وهذا أيضًا لا يردّ روايته.

وأهم ما نقد أو انتُقد به ابن إسحاق أنه يروي عن أهل الكتاب، وقد دافع الذهبي عنه فيما يتصل بالرواية عن أهل الكتاب، فقال: قال ابن أبي فديك: رأيت ابن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب، ثم عقّب بقوله: ما المانع من رواية الإسرائيليات عن أهل الكتاب، مع قوله -صلى الله عليه وسلم: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وقال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم» قال: فهذا إذْنٌ نبوي في جواز سماع ما يأثرونه في الجملة، كما سُمع منهم ما ينقلونه من الطبّ، ولا حجّة في شيء من ذلك، إنّما الحجّة في الكتاب والسنة.

وهذا الدفاع من الذهبي غير مقبول؛ لأن قوله- صلى الله عليه وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» يقيد قوله- صلى الله عليه وسلم: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أي: لا تحدثوا عنهم بما يظهر كذبه؛ لمخالفته لما في شرعنا، وإنما نحدث عنهم بما يتوافق مع شرعنا، أو ما يحتمل أن يكون موافقًا؛ أما ما يكون مكذوبًا فلا تحل روايته عنهم؛ لأن ذلك يعتبر مشاركة في الكذب.

وقد روى ابن إسحاق عن أهل الكتاب من غير أن يبين، كأن يقول: حدثني الثقة، أو حدثني رجل، وفي ذلك إيهام كبير، كما أنه حدث ما هو موجود عندهم، مما يخالف ما عندنا، كما في تفسير قوله تعالى: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} (النساء: 158) فيما نقله، أو رواه ابن جرير في تفسيره من طريقه، ويكفي أنه في (السيرة) أثار القول بأن الإسراء قيل: إنه بالروح، وليس بالجسد، أو أنه منام، ونقل روايات مكذوبة غير معتمدة عن عائشة، ومعاوية في ذلك، فإذا جمعت هذه الأشياء، وأمثالها، ظهر أن حكم مالك عليه بأنه دجال من الدجالة قائم على أساس قوي فيما يتصل بمثل هذه الروايات والأقاويل، التي ينبغي التوقف أمامها، ومحاسبة ابن إسحاق بالنسبة إليه. 

ولكن انتهى الذهبي إلى أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نَكارة، فإن في حفظه شيئًا، قال: وقد احتجّ به أئمّة، ولو قلنا: روى عنه أئمة لكان كافيًا؛ أما الاحتجاج به ففيه نظرٌ، لما تحدّثنا عنه، ولقول الذهبيّ أيضًا: ما انفرد به فيه نكارة، وفي حفظه شيء.
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